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الوعد في بيع المرابحة للآمر بالشراء 
من خ+ل منشوري والي مصرف المغرب رقم 1 و 17 المنظم لصيغ التمويل التشاركي بالمغرب 

- دراسة وتحليل - 

د. عادل هلول 
أستاذ بأكاديمية الدار البيضاء - رئيس مركز ميارة للدراسات في ا3ذهب ا3الكي 

عــرفــت ا.ــالــيــة ا(ســ'مــيــة تــطــورا كــبــيــرا خــ'ل الــعــقــود اúخــيــرة, انــتــقــلــت فــيــه مــن إبــرام الــعــقــود 
الـبـسـيـطـة كـمـا نـظـمـهـا وبـيّ تـفـاصـيـلـهـا الـفـقـهـاء ا.ـتـقـدمـون, إلـى عـقـود جـديـدةٍ فـيـهـا مـن الـتـركـيـب 
والـتـعـقـيـد الـشـيء الـكـثـيـر, كـمـا اجـتـهـد ف صـيـاغـتـهـا وتـنـزيـلـهـا الـفـقـهـاء ا.ـعـاصـرون, فـقـد دعـت حـاجـة 

مــنــافــســة الــتــعــامــ'ت الــتــي Iــريــهــا ا.ــصــارف الــتــقــلــيــديــة وç ســيــمــا الــربــويــة مــنــهــا; إلــى الــبــحــث عــن 

الصيغ التي تت'ءم مع أحكام الشريعة ومقاصدها.  

انـطلق الـفقهاء ا]ـعاصـرون فـرادى وجـماعـات فـي الـبحث عـن الـصيغ الشـرعـية الـتي äـكن مـن خـ)لـها إيـجاد 

صيغ بديلة مطابقة للشريعة ومقاصدها، حيث ظهر هذا أو1 في دول ا?ليج ثم تبعتها باقي الدول. 

ويـعد ا]ـغرب مـن الـدول الـتي تـأخـرت كـثيرًا فـي إقـرار حـلول شـرعـية وبـدائـل عـملية لـقاعـدة الـعم)ء الـذيـن 

≥سكوا ªا قاله أغلب الفقهاء ا]غاربة، وهو حرمة التعامل مع ا]صارف التقليدية لربوية تعام)تها. 

وبـالـرغـم مـن هـذا الـتأخـر الـبارز؛ إ1 أن صـياغـة الـعقود الـتي اعـتمدتـها ا|ـهة الـرسـمية ا]ـكلفة ªـراقـبة مشـروعـية 

هــذه الــعقود؛ وهــي الــلجنة الشــرعــية الــتابــعة للمجــلس الــعلمي ا7عــلى؛ اعــتمدت ا1جــتهادات الــعلمية 

ا]ـعاصـرة كـما هـو الـشأن بـالنسـبة 7غـلب الـعقود ا]ـعتمدة، وقـد وُف¡ـقت فـي ذلـك، و1 غـرابـة فـي هـذا، فـقد 

ضمت اللجنة العلمية قامات علمية رفيعةً على مستوى الوطن الوطني والدولي. 

ومـن بـg الـقضايـا الـعلمية الـشائـكة الـتي أسـالـت مـداد كـثير مـن الـدارسـg لـلمعامـ)ت ا]ـالـية بـعد صـدور 

مــنشور والــي مــصرف ا]ــغرب ا]ــنظم لــعمليات ا]ــصارف الــتشاركــية، مــسألــةُ الــوعــد الــذي يــوجــهه الــزبــون 

ا]ـفترَض لـلمصرف الـتشاركـي قـصد دفـع هـذا ا7خـير 1قـتناء عـgٍ مـا؛ هـل يـعد هـذا الـوعـد مـلزِمـا لـلواعـد؟ ومـا 

هـي الـضمانـات الـكفيلة بحـمايـة ا]ـصرف الـتشاركـي عـند إخـ)ل الـواعـد بـوعـده؟ ومـا قـول الـفقهاء ا]ـالـكية فـي 

هذه ا]سألة؟  

سأحاول ا*جابة عن هذه ا7سئلة وغيرها في هذه الورقات وفق ا?طوات التالية: 
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ا[بحث اaول: الوعد؛ أنواعه وأحكامه عند ا[الكية 

أوc: مفهوم الوعد 

الـوعـد فـي الـلغة مـن وعََـدَ يَـعِدُ وَعْـداً وعِـدَةً، قـال الـرازي: (الْـوَعْـدُ) يُسْـتَعْمَلُ فِـي ا?َْـيْرِ وَالش∂ـر¡، يُـقَالُ: (وعََـدَ) 

: (وَعَـدْتُـهُ) خَـيْرًا وَوَعَـدْتُـهُ شَـرًّا، فَإِذَا أَسْـقَطوُا ا?َْـيْرَ وَالش∂ـر∂؛ قـَالُـوا فِـي  يَـعِدُ بِـالْكَسْـرِ (وَعْـداً). قَـالَ الْـفَر∂اءُ: يـُقَالُ

: (الْـوَعـْدُ) وَ(الْـعدَِةُ)، وَفـِي الش∂ـر¡: (ا*يِْـعَادُ) وَ(الـْوَعـِيدُ)، فَإِنْ أَدْخَـلُوا الـْباَءَ فِـي الش∂ـر¡ جَـاءُوا بِـا7َْلـِفِ،  ا?َْـيْرِ

 . 1فَقَالُوا: (أَوْعَدَهُ) بِالس∂جْنِ وَنَحْوِهِ

 . 2وات∂عد ف)نٌ: قبِل الوعدَ ووَثِق به

 . 3وأما الوعد اصط)حا فهو كما قال ابن عرفة: «إخْبَارٌ عَنْ إنْشَاءِ ا≠ُْْبِرِ مَعَ وَفَاءٍ فِي ا]ُْسْتَقْبَلِ»

قـال الـرصـاع شـارحـا الـتعريـف: «قَـوْلُـهُ "إخْـبَارٌ" مَـصْدَرٌ مِـنْ أَخْـبرََ يُـخْبِرُ إخْـبَارًا، وَهُـوَ مُـنَاسِـبٌ لِـلْعِدَةِ، فَإِن∂ـهَا 

مَـصْدَرُ وعَـَدَ يَـعِدُ عِـدَةً، وَا]َْـصْدَرُ ا7َْصـْليِ… وعَْـداً. قـَالَ تَـعَالـَى: {وَاقْـتَربََ الـْوَعْـدُ اÖـَْق…}، (سـورة ا7نـبياء مـن اµيـة 

۹۷). وَا*ِْخْـبَارُ بِـالش∂ـيْءِ ا*ِْعـْ)َمُ بـِهِ. وَهُـوَ إيـقَاعُ نِسـْبةٍَ 1َ وُقـُوعُـهَا، وَهـُوَ غـَيْرُ ا?ـَْبَرِ؛ 7َِن∂ ا?ـَْبَرَ يَـحْتَمِلُ الـص¡دْقَ 

وَالْكَذِبَ؛ 7َِن∂هُ رَاجِعٌ لِوُقُوعِ الن¡سْبَةِ، وَهَذَا يَرْجِعُ إلَى إيقَاعِهَا.  

وَقَوْلُهُ: "عَنْ إنْشَاءِ" أَخْرَجَ بِهِ ا*ِْخْبَارَ عَنْ خَبَرٍ. وَمَعْنى عَنْ إنْشَاءِ: أَيْ عَنْ وُقُوعِ إنْشَاءِ.  

: يَهَبُ زَيْدٌ لَك الد∂ارَ غَدًا.   وَقَوْلُهُ: "ا≠ُْْبِرِ" أَخْرَجَ بِهِ إنْشَاءَ غَيْرِ ا≠ُْْبِرِ؛ 7َِن∂هُ لَيْسَ بِوَعْدٍ، كَمَا إذَا قَالَ

: "مَـعَ وفََـاءٍ فِـي ا]ُْسْـتَقبَْلِ" أَيْ بِـقَيْدِ الْـوَفَـاءِ ªَِـا أَخْـبَرَ بِـهِ فِـي ا]ُْسْـتَقْبَلِ، فَإِنْ لَـمْ يَـقْصِدْ وَفَـاءً فَـ)َ يُـقَالُ فِـيهِ  قَـوْلُـهُ

 . 4وَعْدٌ»

فـيتحصل مـن هـذا الـتعريـف وشـرحـه أن الـواعـد لـم يـلزم نـفسه إ1 عـلى سـبيل الـتطوع، كـما أنـه 1بـد لـلواعـد 

من استحضار معنى الوفاء في نفسه عند الوعد. 

ثانيا: صيغة الوعد 

ا7صــل فــي الــعقود أن تــكون بــلفظ يــدل عــلى إنــشائــها فــي اÖــال تــفاديــا لــلخصومــات وا]ــنازعــات وكــثرة 

ا1خـت)فـات، فـما هـي الـصيغة الـتي يسـتعملها ا]ـتعاقـدون *بـرام عـقودهـم؟ بَـعْدَ الـنظر فـي واقـع الـناس وفـي 

1 - مختار الصحاح مادة وعد. 
2 - معجم اللغة العربية ا3عاصرة مادة وعد.

3 - ا3ختصر الفقهي ٩/٤٢. 
4 - شرح حدود ابن عرفة ٤٢٨-٤٢٩.
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عـقودهـم، سـواءٌ قـدäـا أو حـديـثا؛ وُجـد أنـهم يسـتعملون ا7زمـنة كـل∂ها لـصيغة الـعقود؛ ا]ـاضـي وا]ـضارع 

وا7مـر. وهـو الشـيء الـذي يـحتاج مـعه إلـى نـظر وإعـمال فـكر واسـتقصاء مـقاصـد ونـيات ا≠ـاطِـب لـتبg حـقيقة 

كـ)مـه، 7ن الـفعلَ كـما قـال ابـن عـقيل: «يـدل عـلى شـيئg: اÖـدث والـزمـان، فـ "قـام" يـدل عـلى قـيام فـي زمـن 

 . 1ماض، و"يقوم" يدل على قيام في اÖال أو ا1ستقبال، و"قم" يدل على قيام في ا1ستقبال»

فـما هـي الـصيغة الـتي تـدل عـلى إنـشاء الـلفظ فـي اÖـال إذن؟ ا|ـواب أن مـا يـتحقق بـصيغة الـفعل فـي ا]ـاضـي 

دالÕ قـطعًا عـلى تـنجيز ا*رادة؛ كـقول ا]ـتعاقـد: بـِعْتُكَ، أو قَـبِلْتُ، أنـا اكْـترََيْـتُ مـنك. قـال أبـو عـمر دُبْـيَانِ بـن 

محــمد الــد…بْــيَانِ: «ولــذا لــم يــختلف الــفقهاء فــي د1لــة الــفعل ا]ــاضــي عــلى الــرضــا لــكون صــيغته مــتمحضة 

 . 2للحال»

وأمـا صـيغة الـفعل ا]ـضارع ا]ـقرون بـالسـg أو سـوف، مـثل قـول ا]ـتعاقـد: سـأشـتري مـنك، أو سـأكـتري مـنك، 

أو ســوف أقــبل طــلبك، أو ســوف أضــاربــك، أو ســوف أقــارضــك. فهــذه الــصيغة 1 تــصلح *نــشاء الــعقود 

وتـنجيزهـا، بـل 1 تـفيد إ1 مجـردَ الـوعـد بـإ≈ـاز عـقد أو إكـمالـه، 1 إبـرامـه فـي اÖـال كـما هـو الـشأن فـي صـيغة 

ا]اضي. 

وأما ا]ضارع غير ا]قترن بحرف "السg" و"سوف"؛ فإن النحاة اختلفوا عَلى مَا يحمل إلى ث)ثة أقوال: 

حقيقة فيهما معًا؛ ۱.

حقيقة في أحدهما مجاز في اµخر؛ ۲.

لفظ مشترك بg اÖاضر وا]ستقبل. ۳.

و]ــا كــانــت صــيغة ا]ــضارع Nــتمل ا7مــريــن مــعا؛ اÖــال وا1ســتقبال، اخــتلف الــفقهاء هــل يــصح ا*يــجاب 

والقبول بها؟ 

فـالـذي عـليه ا]ـالـكية هـو إمـضاء الـبيع بـصيغة ا]ـضارع عـند الـتراضـي، لـكن لـو أنـكر ا]ـمضي الـعقدَ، وقـال: إنـه 

  .gا كان مخبرا أو كان هاز1؛ فإنه يصدق مع اليمèلم ينوِهِ، وإ

يقول الشيخ الدردير في شرحه على أقرب ا]سالك في تنبيه الفصل بg ا*يجاب والقبول:  

1 - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٢/١٦٩
2 - ا3عام7ت ا3الية أصالة ومعاصرة ١/٣٢١
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«(وَكأََبِـيعُهَا) بِـكَذَا مـِنْ الْـبَائـِعِ (أَوْ) قَـوْلِ ا]شُْْـتَرِي لـِلْبَائِـعِ: (أَشْـتَرِيـهَا) مِـنْك بِـكَذَا بِـا]ـُْضَارِعِ فِـيهِمَا فـَرَضِـيَ 

اµْخَرُ. […] فَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ. 

): أَيْ لـَمْ أُرِدْ بِـذَلـِكَ إنـْشَاءَ الْـبيَْعِ، وإَِن∂ـمَا قَـصْدِي ا*ِْخْـباَرُ أَوْ الْهَـزْلُ  (فَإِنْ قَـالَ) ا]ُْـبْتدَِي بِـا]ـُْضَارِعِ: أَنَـا (لـَمْ أرُِدْهُ

 . 1بِا]ُْضَارِعِ (صُد¡قَ بِيَمgٍِ): أَيْ فِي ا]ُْضَارِعِ. فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَزِمَ الْبَيْعُ»

 . 2وما ذكر في صيغة ا]ضارع ينطبق على صيغة ا7مر عند ا]الكية

ثالثا: أنواع الوعود وأحكامها 

قسم الفقهاء الوعد إلى ا7قسام التالية: 

الـوعـد ا[ـطلق: يُـعنى بـالـوعـد ا]ـطلق الـذي خـرج مـن الـواعـد دون أن يـتعلق بـه سـبب كـيفما كـان، كـمن •

قال لغيره: سأسلفك مبلغا ماليا، أو سأعيرك سيارتي هذه.  

الـوعـد اáـارج عـلى سـبب: كـأن يـقول الـواعـد لـغيره: سـأسـلفك مـبلغا مـالـيا تـكمل بـه دراسـتك، أو •

أعيرك سيارتي للسفر.  

الـوعـد اáـارج عـلى سـببٍ أَدخـل ا[ـوعـود لـه فـي كـلفة: وهـو وعـد بسـببه دخـل ا]ـوعـود فـي كـلفة؛ كـأن •

يـقول الـواعـد لـلموعـود لـه: عـند تـسجيلك فـي مـدرسـة كـذا؛ أسـاعـدك ªـبلغ ألـف درهـم شهـريـا مـدة 

دراسـتك، فيسجـل ا]ـوعـود فـي هـذه الـكلية بـعد هـذا الـوعـد الـصادر عـن الـواعـد. أو يـقول الـواعـد لـغيره: 

اخطب فتاةً ومصاريف الزفاف علي∂، فيخطب ا]وعود فتاة بعد هذا الوعد. 
يـعد الـوفـاء بـالـوعـود مـن مـكارم ا7خـ)ق عـند جـميع ا]سـلمg، بـل وعـند كـل البشـر، وقـد اتـفق كـل الـعق)ء 

عـلى أن الـوفـاء بـالـوعـود مـن أَجَـل¡ شـيم وأخـ)ق اsـتمعات الـراقـية ا]ـتحضرة، إذ مـن شـأنـه أن يـجعل هـذه اÖـياة 

مستقرة آمنة مطمئنة، تشكل انط)قة قوية نحو عمارة ا7رض كما أوصى بذلك ا∫ تعالى. 

وبـصرف الـنظر عـن هـذه ا7خـ)قـيات؛ هـل äـكن ]ـن وُعـد وعـدا أخـلفه الـواعـد؛ أن يـتجه لـلقضاء مـن أجـل 

Nقيق الوعد كما صدر عن الواعد؟ أم أن القضاء غير معني بهذه ا7خ)قيات؟  

مـبدئـيا؛ 1 خـ)ف بـg أهـل كـل ا]ـذاهـب فـي اسـتحباب الـوفـاء بـالـوعـود، أخـذا بـظاهـر كـثير مـن الـنصوص 

قوُدِ (ا]ـائـدة: ۱)، ونـص اÖـديـث الـذي يـذم 
ُ
ـع
ْ
فـُوا بِـال وا أوَْ

ُ
ـن
َ
 آم
َ
ين ِ َpّـا ا

َ ُ ّ
qَـا أ

َ
الشـرعـية مـنها قـولـه تـعالـى: ي

1 - انظر شرح الدردير على أقرب ا3سالك ٣/١٥ (مطبوع إلى جانب حاشية الصاوي).
2 - ا3صدر نفسه ٣/١٥.
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. فــمن  1مخــلفي الــوعــود: (آيــة ا[ــنافــق ثــ:ث؛ إذا حــدث كــذب، وإذا وعــد أخــلف، وإذا اؤ£ــن خــان)

أخلف الوعد فهو آثم فيما بينه وبg ربه.  

أما اللجوء للقضاء دفعا للواعد إلى الوفاء بوعده ففيه أقوال: 

الـقول اaول: يـقضى بـها مـطلقا، مـن ا]ـالـكية مـن أوجـب الـقضاء لـصالـح ا]ـوعـود عـند إخـ)ف الـوعـد فـي 

كل حال. 

 . 2قال ا*مام اÖطاب: "فقيل: يقضى بها مطلقًا"

 . ، وعمر بن عبد العزيز 4وهو قول ابن شبرمة 3

وقـال الـع)مـة ابـن الـشاط فـي حـاشـيته عـلى فـروق الـقرافـي عـند قـولـه: "واعـلم أن الـفقهاء اخـتلفوا فـي الـوعـد؛ 

هـل يـجب الـوفـاء بـه شـرعـا؟ أم 1؟.. إلـى آخـر الـفرق"؛ «قـلت: الـصحيح عـندي الـقول بـلزوم الـوفـاء بـالـوعـد 

 . 5مطلقا»

وهذا الرأي تبناه كثير من ا[عاصرين منهم: 

مسـتشار بـيت الـتمويـل الـكويـتي الشـيخ بـدر ا]ـتولـي عـبد الـباسـط؛ الـذي قـال: إن كـل وعـد بـالـتزام 1 -

 . 6يحل حراما و1 يحرم ح)1، يكون وعدا ملزما قضاء وديانة

فـتوى مـؤ≥ـر ا]ـصرف ا*سـ)مـي ا7ول فـي دبـي ۱۳۹۹ هـ/۱۹۷۹: قـالـوا إن مـا äـكن ا*لـزام بـه ديـانـة äـكن -

  . 7ا*لزام به قضاء، إذا اقتضت ا]صلحة ذلك، وأمكن للقضاء التدخل فيه

، ودافـع عـنه كـثيراً، وأتـى فـيه ªـناقـشات - 8الـدكـتور يـوسـف الـقرضـاوي فـي كـتابـه بـيع ا]ـرابـحة لـîمـر بـالشـراء

طويلة مع من خالفه. 

الـقول الـثانـي: c يـقضى بـها مـطلقا، يـعني أنـه 1 يـقضى إطـ)قـا عـلى مـن أخـلف وعـده Nـت أي ظـرف 

وكيفما كان أثر ذلك على ا]وعود. 

1 - أخرجه البخاري في كتاب ا9يمان باب ع7مة ا3نافق رقم الحديث ٣٣.
2 - تحرير الك7م في مسائل ا=لتزام ١٥٤، وانظر البيان والتحصيل ٨/١٨

3 - ا3حلى ٦/٢٧٨
4 - فتح الباري ٥/٢٩٠

5 - إدرار الشروق على أنوار الفروق ٤/٢٤
6 - بيع ا3رابحة كما تجريه ا3صارف ا9س7مية ٩

7 - بيع ا3رابحة كما تجريه ا3صارف ا9س7مية ١٠
8 - بيع ا3رابحة كما تجريه ا3صارف ا9س7مية ٦٢ وما بعدها
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، إذا قالوا باستحباب الوفاء بالوعد ابتداء.  3وهذا قول ا|مهور وابن حزم وبعض ا]الكية 2 1

ولـهم فـي ذلـك بـعض ا7دلـة ا]ـرجـوحـة، مـن ذلـك أن الـوعـد بـأمـرٍ فـي ا]سـتقبل يَحْـرُمُ بـ) اسـتثناء؛ لـقولـه تـعالـى: 

 .  لشَِيْءٍ إxِِّ فاَعِلٌ ذَٰلكَِ غَدًا * إِلاَّ أنَ sشََاءَ االلهَّ (الكهف: ۲۳-۲٤)
َ ّ
قوُلنَ

َ
لاَ ت
َ
4و

ُ (الـكهف: ۲۳-۲٤).  َـشَاءَ االلهَّ s َلـِكَ غَـدًا * إِلاَّ أن
ٰ
 لشَِـيْءٍ إxِِّ فـَاعِـلٌ ذَ

َ ّ
ـقوُلـَن

َ
لاَ ت
َ
قـال ابـن الـعربـي: «قَـوْلـه تـَعَالَـى: و

قَـالَ عُـلَمَاؤُنَـا: هَـذَا تأَْدِيـبٌ مِـنْ الـل∂هِ لِـرَسُـولِـهِ، أَمَـرَهُ فِـيهِ أَنْ يُـعَل¡قَ كُـل∂ شَـيْءٍ ªَِشِـيئَةِ الـل∂هِ إذْ مِـنْ دِيـنِ ا7ُْم∂ـةِ ومَِـنْ 

نـَفِيسِ اعْـتِقَادِهـِمْ "مَـا شـَاءَ الـل∂هُ كـَانَ، وَمـَا لـَمْ يَشَأْ لـَمْ يَـكُنْ"، 1َ جـَرَمَ فـَلَقَدْ تَأَد∂بَ نـَبِي…نَا بِأَدَبِ الـل∂هِ حِـgَ عَـل∂قَ 

ا]َْشِـيئَةَ بِـالْـكَائِـنِ 1َ مَـحَالَـةَ، فَـقَالَ يَـوْمًـا وَقَـدْ خَـرَجَ إلـَى ا]َْـقْبَرَةِ: "الس¶ـ:َمُ عـَلَيْكمُْ دَارَ قـَوْمٍ مُؤْمِـنMَِ، وَإنِ¶ـا إنْ شَـاءَ 

 . «" 6الل¶هُ بِكُمْ cَحِقُونَ 5

، فـهو تـبرع مـحض مـن الـواعـد، والـتبرعـات غـير 1زمـة فـيجوز فـسخها قـبل  7و7نـه فـي مـعنى الهـبة قـبل الـقبض

القبض و1 تلزم الواعد. 

وقد رد على هذه اµراء غير ا]وجبة للقضاء بالوعد ªا 1 يسع هذا ا]قال لذكره. 

 . 8وقال اÖطاب: «هذان القو1ن ضعيفان جدا»

القول الثالث: يقضى بالعدة إذا خرجت على سبب 

، ومـفاده أن الـوعـد يـكون مـلزمـا قـضاءً إذا تـعلق بسـبب ولـو لـم  9وهـو الـقول الـذي ذهـب إلـيه أصـبغ مـن ا]ـالـكية

يتحقق بعدُ، أي إن الوعد يلزم، حتى لو لم يدخل ا]وعود في مقتضى هذا الوعد. 

وذلــك كــما رأيــنا فــي الــقسم الــثالــث آنــفا؛ كــأن يــقول ا7ول: أريــد أن أكــمل دراســتي فــأســلفني، فــيجيب 

الـواعـد: نـعم. أو أن يـقول الـواعـد لـلموعـود: سـأعـطيك مـبلغا مـن ا]ـال مـن أجـل الـزواج. فـههنا ذكـر سـبب 

1 - الحنفية والشافعية والحنابلة.
2 - ا3حلى ٦/٢٧٨

3 - انظر البيان والتحصيل ٨/١٨
4 - انظر: الفروع =بن مفلح ١١/٩٢، ا3بدع في شرح ا3قنع ٨/١٣٨، الد=ئل وا9شارات على أخصر ا3ختصرات ٣/٤٨٩

5 - صحيح مسلم كتاب الجنائز: بَابُ مَا يقَُالُ عِندَْ دُخُولِ الْقُبوُرِ وَالد†عَاءِ Rِهَْلهَِا، رقم ٩٧٤.
6 - أحكام القرآن ٣/٢٢٧

7 - انظر: الفروع =بن مفلح ١١/٩٢، ا3بدع في شرح ا3قنع ٨/١٣٨، الد=ئل وا9شارات على أخصر ا3ختصرات ٣/٤٨٩
8 - يعني القول بالقضاء مطلقا والثاني بعدم القضاء مطلقا. انظر: تحرير الك7م ١٥٧

9 - انظر النوادر والزيادات ١٢/٢٠٤
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الـوعـد؛ فـي ا7ول مـتابـعة الـدراسـة وفـي الـثانـي الـزواج. فـيلزم الـوفـاء ويـقضى بـه لـو امـتنع، حـتى لـو لـم يـدخـل 

ا]وعود في متابعة الدراسة (الصورة ا7ولى) أو في الزواج (الصورة الثانية) بعدُ. 

قـال ا*مـام اÖـطاب: «وقـيل: يُـقضى بـها إن كـانـت عـلى سـبب وإن لـم يـدخـل ا]ـوعـود بسـبب الـعدة فـي شـيء، 

كـقولـك: أريـد أن أتـزوج، أو أن أشـتري كـذا أو أن أقـضي غـرمـائـي فـأسـلفني كـذا، أو أريـد أن أركـب غـدًا إلـى 

مـكان كـذا فـأعـرنـي دابـتك، أو أن أحـرث أرضـي فـأعـرنـي بـقرتـك فـقال: نـعم، ثـم بـدا لـه قـبل أن يـتزوج، أو أن 

يشـتري، أو أن يـسافـر، فـإن ذلـك يـلزمـه ويـقضى عـليه بـه مـا لـم تـترك اaمـر الـذي وعـدك عـليه، وكـذا لـو لـم 

تـسألـه وقـال لـك هـو مـن نـفسه: أنـا أسـلفك كـذا، أو أهـب لـك كـذا لـتتزوج، أو لـتقضي ديـنك أو نـحو ذلـك، 

فـإن ذلـك يـلزمـه ويـقضي عـليه بـه، و1 يـقضى بـها إن كـانـت عـلى غـير سـبب، كـما إذا قـلت: أسـلفني كـذا ولـم 

تـذكـر سـببًا، أو أعـرنـي دابـتك أو بـقرتـك ولـم تـذكـر سـفرًا و1 حـاجـة، فـقال: نـعم ثـم بـدا لـه، أو قـال هـو مـن 

 . 1نفسه: أنا أسلفك كذا، أو أهب لك كذا، ولم يذكر سببًا، ثم بدا له»

غـير أن هـذا الـوعـد مـرتـبط ªـدى سـعي ا]ـوعـود لـتحقيق السـبب، وإ1 فـإنـه عـند الـتراجـع عـن Nـقيق السـبب 

الذي من أجله كان هذا الوعد فإنه يصير 1غيا. وقل∂ من تنبه لهذا عند ا*مام اÖطاب. 

الــقول الــرابــع: وهــو الــوعــد الــذي بســببه دخــل ا[ــوعــود فــي كــلفة، ومــفاده أن الــواعــد إذا أدخــل ا]ــوعــود 

بسـبب هـذا الـوعـد فـي كـلفة؛ لـو1 هـذا الـوعـد مـا دخـل فـيه؛ فـإنـه يـلزم قـضاءً عـند عـدم الـوفـاء. وهـذا هـو 

ا]شهور من ا7قوال عند ا]الكية. 

ومـثالـه كـما قـال سـحنون بـعد سـؤالـه: "مـا الـذي يـلزم مـن الـعدة فـي السـلف والـعاريـة"؟ قـال: «ذلـك أن يـقول 

 . 2الرجل للرجل اهدم دارك وأنا أسلفك، أو أخرج إلى اÖج وأنا أسلفك، أو تزوج امرأة وأنا أسلفك»

وهـذا الـقول هـو الـذي حـل واحـدة مـن أكـبر ا]ـشك)ت الـتي تـواجـه ا]ـالـية ا*سـ)مـية فـي هـذا الـعصر، وهـو 

إمـكانـية تخـلي أحـد ا]ـتواعـديْـن عـن إ≥ـام مـا بـدأاه مـن عـمل، إذ مـن شـأن عـدم الـقول بهـذا الـرأي ا7خـير أن 

تشـيع الـفوضـى فـي الـتعامـ)ت ا]ـالـية الـتي تـبنتها ا]ـصارف الـتشاركـية، إذ äـكن للمشـتري -لـو1 هـذا الـرأي- 

غــالــبا بــعد أن وعــد ا]ــأمــور بــاقــتناء عــقار مــث) مــن الــتراجــع عــن إ≥ــام الــعمل؛ •ــا قــد يســبب خــسارة فــادحــة 

للمصارف التشاركية. 

1 - تحرير الك7م ١٥٤
2 - النوادر والزيادات ١٢/٢٠٤
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وهـو الـرأي الـذي أخـذت بـه أغـلب اsـامـع الفقهـية الـتي تـناولـت هـذا ا]ـوضـوع؛ مـنها: قـرار اsـمع الفقهـي 

ا*سـ)مـي بـا]ـديـنة ا]ـنورة؛ رقـم: ۲-۳. إذ نـص فـي فـقرتـه الـثانـية: «الـوعـد - وهـو الـذي يـصدر مـن اµمـر أو 

ا]ـأمـور عـلى وجـه ا1نـفراد - يـكون مـلزمًـا لـلواعـد ديـانـة إ1 لـعذر، وهـو مـلزم قـضاء إذا كـان مـعلقًا عـلى سـبب 

ودخـل ا]ـوعـود فـي كـلفة نـتيجة الـوعـد. ويتحـدد أثـر ا*لـزام فـي هـذه اÖـالـة إمـا بـتنفيذ الـوعـد، وإمـا بـالـتعويـض 

 . 1عن الضرر الواقع فع)ً بسبب عدم الوفاء بالوعد ب) عذر»

وهذه أبيات نظمها الفقيه عبد الس)م السميج رحمه ا∫ تبg أحكام الوعد كما رأينا: 

وخـ)صـة لهـذا ا]ـبحث، نـؤكـد عـلى ا*نـسان أن يـحتاط وأ1 يتسـرع فـي إطـ)قـه لـلوعـود إ1 إذا غـلب عـلى ظـنه 

أنـه قـادرٌ عـلى الـوفـاء بـها، ]ـا تـوع∂ـدت بـه الشـريـعة ا*سـ)مـية مخـلفي الـوعـود بـالتهـديـد والـعقاب والـوصـف 

السيء.  

كـما أن ا*نـسان إذا وعـد غـيره وعـدا بسـببه دخـل فـي كـلفة فـعليه وجـوبًـا الـوفـاءُ؛ وإ1 لـلقضاء إجـباره عـليه إن 

امـتنع. وهـذا الـرأي السـديـد الـذي صـدر عـن الـسادة ا]ـالـكية هـو الـذي تـبنته أغـلب اsـامـع الفقهـية، وعـملت 

به أغلب ا]صارف ا*س)مية في العالم. 

ومـن ثـم نـطرح الـسؤال؛ كـيف تـعامـل ا]شـرع ا]ـغربـي مـع ا]ـصارف الـتشاركـية بـخصوص مـسألـة الـوعـد فـي بـيع 

ا]ـرابـحة لـîمـر بـالشـراء؟ هـل ألـزمـت الـواعـد بـإ≥ـام مـا ابـتدأه مـن عـمل؟ ومـا طـريـقة ضـمان حـق ا]ـصرف ا]ـأمـور 

ِ
 ضابطاً للوعد

َ
دْت
َ
 في ذا الحدِّوإنْ أرَ

ُ
فاسمع لما أذكر

 مخُْبرٍِ عن الإنشاء 
ُ
اء إخبار

َ
ب
ِ
فِ فيما يأتي والح

ْ
ر
ُ
للع

وفائها عند ذوي الألباب ولا خلافَ جاء في استحباب 
 في القضاء 

ٌ
iا على من مال للآباء أقوالهم أربع

من دافع أو من له ذاك الأربْ ثالثها إن كان ذاك لسببْ 
ب 
َ
َّ ما وجب فأول كقوله: أنا أهَ

َ
ين
ِ
تـَقْض

ِ
لك كذا ل

ا 
َ
لِفْنيِ ذا لأَغْنَم

ْ
ا والثاني فلَتُس

َ
م
َ
 قد أنع

ْ
م
َ
أو اقَضينَّ بنِـَع

ها وهو الأصح المقسط 
ُ
ن كان ذا لسبب يـُوَرِّطُ رابع

1 - مجلة ا3جمع (العدد الخامس، ج٢ ص١٥٩٩).
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بـالشـراء فـي حـالـة إلـزام الـواعـد إ≥ـام مـا ابـتدأه مـن عـمل؟ وكـيف أبـعد ا]شـرع صـوريـة هـذا الـعقد قـبل إبـرامـه 

وجعله وعدا ليس عقدا؟  

ا[ـبحث الـثانـي: الـوعـد بـيع ا[ـرابـحة لـ™مـر بـالشـراء وفـق مـنشور والـي مـصرف ا[ـغرب ا[ـنظم لـعمليات 

ا[صارف التشاركية 

اسـتهل مـنشور والـي مـصرف ا]ـغرب ا]ـنتجات الـتي سـتعتمدهـا ا]ـصارف الـتشاركـية بـبيع ا]ـرابـحة؛ وذلـك 7نـه 

الـعقد ا7كـثر شـيوعـا فـي تـعامـ)ت هـذه ا]ـصارف، ولـكونـه ا7كـثر أمـانـا بـالنسـبة إلـيها، كـما أن أغـلب الـناس 

فـي هـذا الـعصر إèـا يـلتجئون للخـدمـات ا]ـصرفـية 1قـتناء الـعقارات، واقـتناء الـعقار 1 يـتم غـالـبا إ1 عـن طـريـق 

بيع ا]رابحة. 

فـما هـو بـيع ا]ـرابـحة؟ ومـا هـي أركـانـه؟ ومـا مشـروعـيته؟ وكـيف تـناول ا]شـرع ا]ـغربـي هـذا الـعقد؟ وهـل اعـتُمد 

فقه ا]الكية ومشهورهم بخصوص أحكام الوعد؟ 

أوc: مفهوم بيع ا[رابحة.  

قـال الـرجـراجـي: «هـو أن يـسمي لـه الـثمن الـذي اشـترى بـه تـلك السـلعة ويـربـحه عـليه. إمـا عـلى جـملة الـثمن 

كـقولـه: اشـتريـت بـألـف؛ فـيربـحه عـلى ا|ـملة، أو يـربـحه عـلى أجـزاء الـثمن، كـقولـه: للعشـرة أحـد عشـر؛ قَـل∂ 

 . 1الثمن أو كثر»

 . 2وقال بهرام: «يبيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم يتفقان عليه»

وبيع ا]رابحة عند كل فقهاء ا]ذاهب 1 يخرج معناه عما ذكره ا]الكية. 

وأمـا بـيع ا]ـرابـحة لـîمـر بـالشـراء كـما Bـريـه ا]ـصارف ا*سـ)مـية فـلم يـتطرق لـتعريـفه الـفقهاء ا7ولـون؛ 7نـه لـم 

يـكن عـندهـم بـالـصيغة كـما هـي اµن. وقـد عـرفـه ا]شـرع ا]ـغربـي فـي ا]ـادة الـثالـثة مـن مـنشور والـي مـصرف 

ا]ـغرب بـيع ا]ـرابـحة بـأنـه: «كـل عـقد يـبيع ¨ـوجـبه مـصرف تـشاركـي´ مـنقوc أو عـقارا محـددا وفـي مـلكيته 

لـعميله بـتكلفة اقـتنائـه مـضافٍ إلـيها هـامـش ربـح مـتفق عـليهما مسـبقا، يـتم اaداء مـن طـرف الـعميل 

 .«Mالطرف Mلهذه العملية تبعا للكيفيات ا[تفق عليها ب

1 - مناهج التحصيل ٧/٧.
2 - تحبير ا3ختصر ٣/٦٥٥
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 : 1فمن خ)ل هذا التعريف يتضح بأن هذا العقد 1بد له من تضمن العناصر اµتية

ثانيا: أركان عقد ا[رابحة: 

العاقدان: وهما الواعد بالشراء (ا]شتري الثاني) وا]وعود له (ا]شتري ا7ول). •

ا]عقود عليه: ا]ثمن، والثمن، والربح الزائد على الثمن. •

الـصيغة: تـكون بـلفظ بـيع ا]ـرابـحة وفـيها إيـجاب وقـبول بـg الـطرفـg: ا]شـتري ا7ول، وهـو الـبائـع وا]ـأمـور •

بالشراء في عقد ا]رابحة، وا]شتري الثاني، وهو اµمر بالشراء في عقد ا]رابحة.  

ثالثا: شروط عقد ا[رابحة: 

أن يكون الثمن معلوما للمشتري الثاني. •

أن يكون الربح معلوما 7نه جزء من الثمن. •

أ1 يكون الثمن في العقد ا7ول مقاب) بجنسه من ا7موال الربوية. •

أن تكون السلعة •لوكة ملكية تامة للبائع الثاني (ا]صرف). •

أن يكون العقد ا7ول صحيحا. •

رابعا: مشروعية عقد ا[رابحة: 

أمـا بـيع ا]ـرابـحة لـîمـر بـالشـراء كـما هـي عـند ا]ـصارف ا*سـ)مـية فـلم يـقع فـي زمـن الـنبوة حـتى نـبحث فـيه عـن 

دلـيل شـرعـي خـاص، وإèـا هـو بـيع حـادث أ|ـأت إلـيه ضـرورة الـبحث عـن صـيغة شـرعـية تـتواءم مـع الـقواعـد 

وا]قاصد الشريعة بعد شيوع القروض بالربا. 

ومن هذه القواعد العامة التي تدل على إباحة هذا العقد؛ 

قـاعـدة اaصـل فـي اaشـياء اÖبـاحـة، فـلفظ الشـيء عـام يـنطبق عـلى الـعقود وغـيرهـا، لـذا نـقول: ا7صـل فـي 

العقود ا*باحة. وا7دلة على إعمال هذه القاعدة كثيرة جدا منها: 

قــال الــدكــتور يــوســف الــقرضــاوي: «وقــد اســتدل عــلماء ا*ســ)م عــلى أن ا7صــل فــي ا7شــياء وا]ــنافــع -

ـِيعًا (الـبقرة: 
َ
z ِض ْ

ر
َ
ٔ
ْ
ـا فيِ الا َ ّ

ـلَقَ لـَُ/م م
َ
ِي خ َpّا 

َ
ا*بـاحـة، بـآيـات الـقرآن الـواضـحة مـن مـثل قـولـه تـعالـى: هُـو

1 - لــلتوســع والــبيان يــنظر كــتاب: ا3ــصارف الــتشاركــية ا9ســ7مــية بــا3ــغرب فــي إطــار الــفقه ا3ــالــكي وأدلــته لــلشيخ عــبد ا¢ ابــن 
الطاهر ١٢٦
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ـنْهُ (ا|ـاثـية: ۱۳)، وقـولـه:  ِّ
ـِيعًا م

َ
z ِض ْ

ر
َ
ٔ
ْ
ـا فيِ الا

َ
م
َ
اتِ و

َ
او
َ
م
َ ّ
ـا فيِ الـس َ  لـَُ/م مّ

َ
ـر خَّ َ
س
َ
۲۹)، وقـولـه تـعالـى: و

 ، ةً
َ
ـاطِـن
َ
ب
َ
ةً و
َ
هُ ظَـاهِـر

َ
م
َ
ُْ/مْ نِـع

ـليَ
َ
 ع
َ
غ
َ
ـب
ْ
أسَ
َ
ضِ و ْ

ر
َ
ٔ
ْ
ـا فيِ الا

َ
م
َ
اتِ و

َ
او
َ
م
َ ّ
ـا فيِ الـس َ  لـَُ/م مّ

َ
ـر خَّ َ
َ س ا أنََّ االلهَّ وْ

َ
ـر
َ
ألَـَمْ ت

(لقمان: ۲۰).  

وأحـب أن أنـبه هـنا عـلى أن أصـل ا*بـاحـة 1 يـقتصر عـلى ا7شـياء وا7عـيان، بـل يـشمل ا7فـعال والـتصرفـات 

الـتي ليسـت مـن أمـور الـعبادة، وهـي الـتي نـسميها "الـعادات أو ا]ـعامـ)ت"؛ فـا7صـل فـيها عـدم التحـرΩ وعـدم 

ُْ/مْ (ا7نـعام: ۱۱۹)، 
ـليَ
َ
 ع
َ
م
َ ّ
ـر
َ
ـا ح َ لَ لـَُ/م مّ قَـدْ فـَصَّ

َ
الـتقيد إ1 مـا حـرمـه الـشارع وألـزم بـه. وقـولـه تـعالـى: و

 . 1عام في ا7شياء وا7فعال»

قـال صـلى ا∫ عـليه وسـلم: «اbـ:ل مـا أحـل ا∞ فـي كـتابـه، واbـرام مـا حـرم ا∞ فـي كـتابـه ومـا سـكت عـنه 

  . 2فهو ±ا عفا عنه»

وفـي هـذا اÖـديـث دلـيل ا7صـل فـي ا7شـياء، وأن مـنطقة الـعفو مـرادف ا*بـاحـة. فـفي مـشكاة ا]ـصابـيح: «وَمَـا 

أعَْـرَضَ الـل∂هُ عَـنْ بَـيَانِ Nَْـرäِِـهِ وNََْـلِيلِهِ رَحـْمَةً مِـنْ غَـيْرِ نِسـْيَانٍ. (فَـهُوَ •ِ∂ـا عَـفَا عـَنْهُ): أَيْ عَـنِ اسْـتِعْماَلِـهِ وَأَبَـاحَ فِـي 

ـِيعًا 
َ
z ِض ْ

ر
َ
ٔ
ْ
ـا فيِ الا َ ـلَقَ لـَُ/م مّ ِي خَ َpّا 

َ
أكَْـلِهِ، وَفِـيهِ أنَ∂ ا7صَْـْلَ فِـي ا7َْشْـيَاءِ ا*ِْبـَاحَـةُ، ويَُؤَي¡ـدُهُ قـَوْلُـهُ تَـعَالـَى: هُـو

(البقرة: ۲۹). 

خامسا: كيف تناول ا[شرع ا[غربي اaحكام ا[تعلقة بالوعد؟ 

تناول ا]شرع ا]غربي مسألة الوعد ضمن أحكام خاصة با]رابحة لîمر بالشراء، ا]ادة ۱۱ وما بعدها. 

اسـتُهلت هـذه ا]ـواد بـتعريـف تـطبيقي لـعقد ا]ـرابـحة بـالشـراء، إذ نـصت ا]ـادة ۱۱ عـلى أنـه: «ïـكن لـلمؤسـسة 

أن تـقتني عـقارًا أو مـنقوcً بـناءً عـلى طـلب الـعميل بـغرض بـيعه لـه فـي إطـار عـقد مـرابـحة كـما هـو مـعرف 

في ا[ادة ۳، وتعتبر العملية "مرابحة ل≤مر بالشراء». 

1 - مقالة اRصل في اRشياء ا9باحة، مقالة منشورة بموقع الدكتور القرضاوي على ا=نترنت. 
2 - س§ الترمذي أبواب اللباس باب ما جاء في لبس الفراء رقم الحديث ١٧٢٦ وحسنه اRلباني.
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ثـم ذكـر بـأن هـذا الـعقد äـكن أن يسـبقه وعـد مـلزم مـن طـرف اµمـر بـالشـراء. فـفي الـفقرة الـثانـية مـن ا]ـادة ۱۱: 

ïـكن أن يسـبق عـقد ا[ـرابـحة وعـدٌ أحـادي بـالشـراء مـن طـرف الـعميل، مـلزم لـه ¨جـرد امـت:ك ا[ـؤسـسة 

  .Mللع

 أكـد ا]شـرع عـلى أن الـعميل اµمـر بـالشـراء 1بـد مـن إلـزامـه بـتنفيذ وعـده بـالشـراء بـعد ≥ـلك ا]ـؤسـسة ا]ـصرفـية 

 .gفهوم ا≠الفة يحق له التراجع عن وعده وإخبار ا]ؤسسة بذلك قبل شرائها للعªا]تفق عليها، و gللع

وا]شـرع بهـذا أخـذ ªـشهور مـا قـالـه ا]ـالـكية بـخصوص الـوعـد، وهـو أن الـعميل اµمـر بـالشـراء إذا وعـد ا]ـصرف 

بشـراء الـعg بـعد اقـتناء ا]ـصرف لـها فـيلزمـه الشـراء، وإ1 عـُد∂ مـخالـفا لـلقانـون، 7ن مـشهور ا]ـذهـب كـما رأيـنا 

 gأن الـواعـد يـصير مـلزمـا بـتنفيذ وعـده إذا أدخـل ا]ـوعـود (ا]ـصرف) فـي كـلفة، والـكلفة هـنا هـي اقـتناء الـع

ا]تفق عليها. 

وهـذا الـقول هـو السـديـد الـذي يـتوافـق -فـي نـظري- مـع أحـكام الشـريـعة ومـقاصـدهـا، إذ كـيف يسـتساغ الـقول 

بتحـميل ا]ـأمـور (ا]ـؤسـسة ا]ـصرفـية) جـميع ا≠ـاطـر وا]ـسؤولـيات ا]ـتعلقة بـا]ـوعـود بـه مـع أن ا≠ـاطـر وا7ضـرار 

وقـعت بسـبب هـذا الـوعـد، وإعـفاء اµمـر (الـعميل) مـن ذلـك كـله حـتى ªجـرد الـوفـاء بـوعـده؟ ولـو سـلم الـقول 

بـعدم لـزوم وفـاء اµمـر لـوعـده قـضاء، ثـم حـصل ضـرر فـعلي بسـبب وعـد اµمـر، أ1 يـلزم Nـميل هـذا ا7خـير اÖـد 

؟   1ا7دنى من ا]سؤولية وا]تمثلة في التعويض عن الضرر الفعلي، الناß عن إخ)ف وعده

ومـن أجـل عـدم الـتحايـل عـلى هـذا الـعقد، ودفـعًا *شـكالـية صـوريـة هـذا الـوعـد وكـونـه بـيعا ولـيس وعـدا، مـثل 

، الـذي كـان يـنص عـلى إبـرام الـوعـد والـعقد فـي وثـيقة واحـدة؛ فـقد أتـى ا]شـرع ªـا يـدفـع  2مـا كـان فـي الـسابـق

 : 3هذا، إذا نص على وجوب جعل عقد بيع ا]رابحة لîمر بالشراء في ث)ث وثائق منفصلة هي

عقد الوعد بالشراء ا7حادي ا|انب الصادر عن العميل اµمر بالشراء. ۱.

عقد شراء العg من طرف ا]صرف مع Nقق القبض اÖقيقي أو اÖكمي. ۲.

عقد ا]رابحة. ۳.

1 - انــظر: الــوعــد ا3ــلزم فــي ا=جــتهاد الــفقهي وتــطبيقاتــه فــي عــقد ا3ــرابــحة كــما تجــريــها ا3ــصارف الــتشاركــية لــ•ســتاذ لــحسن 
غمادي ١٤٧ مجلة أطروحة، سلسلة للدراسات واRبحاث في العلوم القانونية – العدد الثاني- أكتوبر ٢٠٢٠ 

(G/٣٣/٢٠٠٧) 2 - دورية مصرف ا3غرب
3 - الفقرة الثانية من ا3ادة ١٤ من منشور والي مصرف ا3غرب رقم (١ و ١٧) ٢٧ يناير ٢٠١٧.
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وتـأكـيدا لهـذا، نـص ا]شـرع فـي ا]ـادة ۱٤ عـلى أنـه: «c يـجوز أن يـقترن الـوعـد اaحـادي بـالشـراء الـصادر 

عن العميل بوعد ملزم بالبيع صادر عن ا[ؤسسة لفائدة العميل». 

وذلـك حـتى 1 يـصير الـوعـد ªـثابـة عـقد ä 1ـكن الـتراجـع عـنه، 7نـه إن صـدر الـوعـدان مـعًا فـي آن واحـد خـرج 

ذلك عن حقيقة الوعد إلى حقيقة البيع، والعبرة في العقود با]عاني 1 با7لفاظ وا]باني. 

وتـفاديـا لـلنزاعـات الـتي قـد Nـصل بـg ا]ـتعاقـديـن فـإن ا]شـرع نـص فـي الـفقرة الـثالـثة مـن ا]ـادة ۱۱: «يحـدد 

الوعد مواصفات العM وكيفيات وأجل تسلميها للعميل». 

وأمـا إشـكال عـدم وفـاء الـزبـون اµمـر بـالشـراء بـوعـده وطـريـقة اسـتخ)ص قـدر الـضرر الـذي يـلحق ا]ـصرف جـراء 

عـدم الـوفـاء؛ فـتم حـله عـن طـريـق فـرض وضـع مـبلغ نـقدي عـلى اµمـر بـالشـراء فـي حـساب خـاص لـدى ا]ـصرف، 

يسـتخلص مـنه ا]ـصرف قـدر الـضرر الـذي Öـقه. فـفي ا]ـادة ï» :۱۲ـكن لـلمؤسـسة أن تـطلب دفـع مـبلغ 

نـقدي يـسمى "هـامـش اrـديـة" لـضمان تـنفيذ وعـد الـعميل، وdـتفظ ا[ـؤسـسة بـهامـش اrـديـة فـي حـساب 

خـاص، وc يـحق لـها الـتصرف فـيه، عـلى أc يـتعدى هـذا ا[ـبلغ نسـبة مـن كـلفة اقـتناء الـعM مـن طـرق 

ا[ؤسسة يحدها مصرف ا[غرب». 

كـما أن تـراخـي ا]ـؤسـسة ا]ـصرفـية عـن تسـليم الـعg فـي ا7جـل ا]ـتفق عـليه لـîمـر بـالشـراء؛ فـإن لـلزبـون أن ينهـي 

ا1لــتزامــات الــناشــئة عــن وعــده، وäــكنه أن يســترجــع مــبلغ هــامــش ا|ــديــة فــي اÖــال، ولــه أيــضا ا]ــطالــبة 

  .gبالتعويض جراء عدم الوفاء بتسليم الع

فــفي الــفقرة الــثانــية مــن ا]ــادة ۱٤: «إذا لــم تســلم ا[ــؤســسة الــعM لــلعميل فــي اaجــل ا∑ــدد وحســب 

الـكيفيات وا[ـواصـفات ا∑ـددة فـي الـوعـد، يـنقضي اcلـتزام الـناشـئ عـن الـوعـد، ولـلعميل أن يسـترد 

هـامـش اrـديـة مـن ا[ـؤسـسة فـي اbـال، كـما لـه أن يـطالـب ا[ـؤسـسة بـتعويـض الـضرر الـفعلي ا[ـثبت الـذي 

bق به». 

وبـا]ـقابـل؛ فـإن الـعميل أيـضا مهـدد بـاقـتطاع جـزء مـن هـامـش ا|ـديـة أو كـله فـي حـالـة نـكولـه عـند إ≥ـام مـا اتـفق 

عـليه مـع ا]ـؤسـسة ا]ـصرفـية، بـعد إثـبات الـضرر وبـيان قـدره. فـفي ا]ـادة ۱۳: «فـي حـالـة عـدم وفـاء الـعميل 
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بـوعـده بـالشـراء، يـجوز أن تـقتطع ا[ـؤسـسة مـن هـامـش اrـديـة مـبلغا c يـتجاوز مـقدار الـضرر الـفعلي 

ا[ثبت الذي dملته من جراء ذلك، دون ا[طالبة ¨بلغ إضافي». 

اتـضح مـن خـ)ل هـذا ا]ـقال أن رأي ا]ـالـكية ا]ـشهور الـقاضـي بـأن الـواعـد يتحـمل مـسؤولـية وعـده إذا أدخـل 

ا]ـوعـود لـه فـي كـلفة بسـبب هـذا الـوعـد هـو الـقول السـديـد الـذي يـتوافـق مـع أحـكام الشـريـعة ومـقاصـدهـا 

الـساعـية إلـى تـقليل الـنزاعـات وNـمل ا]ـسؤولـيات. كـما ظهـر أيـضا أن مـنشور والـي مـصرف ا]ـغرب رقـم (۱/

و ۱۷) ۲۷ يــنايــر ۲۰۱۷ اســتند فــي أحــكامــه 1ســيما عــقد ا]ــرابــحة لــîمــر بــالشــراء إلــى مــشهور ا]ــذهــب، 

واجتهـد ا]شـرع أيـضا فـي حـمايـة كـل ا7طـراف، سـواء اµمـر أو ا]ـأمـور عـبر تـقنg مجـموعـة مـن ا*جـراءات 

كهامش ا|دية والتعويض عن الضرر الذي قد يلحق ا7طراف ا]تعاقدة جراء عدم الوفاء. 

غـير أنـه فـي نـظري، وبـالـرغـم مـن مشـروعـية هـذه ا*جـراءات كـما أمـلى بـذلـك اsـلس الـعلمي ا7عـلى، كـان 

ا7وْلـى ا?ـروج مـن ا?ـ)ف فـي مـسألـة الـوعـد ا]ـلزم، خـصوصـا مـع وجـود بـديـل شـرعـي غـير مـختلف فـيه، وهـو 

اعـتماد خـيار الشـرط اsـمع عـلى جـوازه، وصـورة هـذا الـصيغة أن يـطلب الـزبـون مـن ا]ـصرف أن يشـتري عـينًا 

محـددة مـع Nـديـد هـامـش ربـح يـتفقان عـليه لـصالـح ا]ـصرف دون وعـد مـلزم مـع مـا يـترتـب عـليه، وبـعد ذلـك 

يشـترط ا]ـصرف عـند اقـتناء الـعg اZـددة مـن الـبائـع ا7صـلي خـيار الشـرط مـدة محـددة، يـعني أنـه إذا لـم يـبعه 

لـلواعـد فـإنـه يـحق لـه إرجـاع الـعg لـه، وإذا اقـتنى الـواعـد الـعقار كـما هـو مـتفق عـليه فـهو أيـضا بـالشـرط كـما هـو 

عـند الـفقهاء، غـير أن ا]ـصرف هـنا يشـترط مـدة أقـل مـن ا]ـدة الـتي اشـترطـها هـو عـلى الـبائـع ا7صـلي، حـتى 

يـبقى لـه مـتسع فـي حـالـة إعـمال خـير الشـرط بـالنسـبة لـلزبـون. وفـي هـذا اÖـل خـروج مـن ا?ـ)ف وإعـمال 

]قاصد الشريعة وبعدٌ عما يريبنا إلى ما 1 يريبنا.  
ا[راجع:  

أحـكام الـقرآن لـلقاضـي محـمد بـن عـبد ا∫ أبـو بـكر بـن الـعربـي ا]ـعافـري ا1شـبيلي ا]ـالـكي (ا]ـتوفـى: ٥٤۳هـ)، راجـع أصـولـه وخـرج أحـاديـثه ۱.

وعل∂ق عليه: محمد عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الثالثة، ۱٤۲٤ هـ - ۲۰۰۳ م. 
إدرار الشـروق عـلى أنـوار الـفروق، وهـو حـاشـية الشـيخ قـاسـم بـن عـبد ا∫ ا]ـعروف بـابـن الـشاط (۷۲۳هـ)، مـطبوع إلـى جـانـب أنـوار الـبروق ۲.

فـي أنـواء الـفروق، 7بـي الـعباس شـهاب الـديـن أحـمد بـن إدريـس بـن عـبد الـرحـمن ا]ـالـكي الشهـير بـالـقرافـي (ا]ـتوفـى: ٦۸٤هـ)، و«تهـذيـب 

الـفروق والـقواعـد الـسنية فـي ا7سـرار الفقهـية» للشـيخ محـمد بـن عـلي بـن حسـg مـفتي ا]ـالـكية ªـكة ا]ـكرمـة (۱۳٦۷هـ)، نشـر عـالـم 
الكتب، بدون طبعة وبدون تاريخ. 

ا]ـصارف الـتشاركـية ا*سـ)مـية بـا]ـغرب فـي إطـار الـفقه ا]ـالـكي وأدلـته، دراسـة تـأصـيلية مـقارنـة عـلى ضـوء ا]ـذاهـب ا7ربـعة، للشـيخ عـبد ا∫ ۳.

(ابن الطاهر) التناتي السوسي، مطبعة النجاح ا|ديدة ۱٤۳۹ هـ- ۲۰۱۸ م.  
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الـبيان والـتحصيل والشـرح والـتوجـيه والـتعليل ]ـسائـل ا]سـتخرجـة، 7بـي الـولـيد محـمد بـن أحـمد بـن رشـد الـقرطـبي (ا]ـتوفـى: ٥۲۰هـ)، ٤.
Nقيق محمد حجي وآخرون، نشر دار الغرب ا*س)مي، بيروت لبنان، الطبعة الثانية ۱٤۰۸ هـ - ۱۹۸۸ م. 

بـيع ا]ـرابـحة كـما Bـريـه ا]ـصارف ا*سـ)مـية دراسـة فـي ضـوء الـنصوص والـقواعـد الشـرعـية، لـلدكـتور يـوسـف الـقرضـاوي، نشـر مـكتبة وهـبة ٥.
القاهرة، الطبعة الثالثة ۱٤۱٥ هـ – ۱۹۹٥م. 

Nـبير ا≠ـتصر وهـو الشـرح الـوسـط عـلى مـختصر خـليل فـي الـفقه ا]ـالـكي، لـتاج الـديـن بهـرام بـن عـبد ا∫ بـن عـبد الـعزيـز الـدمـيري (ا]ـتوفـى: ٦.
۸۰۳ هـ)، Nـقيق الـدكـتور أحـمد بـن عـبد الـكرΩ ≈ـيب، والـدكـتور حـافـظ بـن عـبد الـرحـمن خـير، نشـر مـركـز ≈ـيبويـه للمخـطوطـات وخـدمـة 

التراث، الطبعة ا7ولى ۱٤۳٤هـ - ۲۰۱۳ م. 
Nـريـر الـك)م فـي مـسائـل ا1لـتزام، لـشمس الـديـن أبـي عـبد ا∫ محـمد بـن محـمد بـن عـبد الـرحـمن الـطرابلسـي ا]ـغربـي، ا]ـعروف بـاÖـطاب ۷.

الـر…عـيني ا]ـالـكي (ا]ـتوفـى: ۹٥٤هـ)، Nـقيق عـبد السـ)م محـمد الشـريـف، نشـر دار الـغرب ا*سـ)مـي، بـيروت – لـبنان. الـطبعة ا7ولـى، 
۱٤۰٤ هـ - ۱۹۸٤ م. 

تـذكـرة اÖـكام فـي الـبحث فـي الـوعـد وا1لـتزام لـلمرحـوم عـبد السـ)م الـسميج، مـنشورات وزارة ا7وقـاف والـشؤون ا*سـ)مـية ا]ـغربـية، ۸.
بتاريخ ۱٤۲٤ هـ - ۲۰۰۳ م.  

ا|ـامـع ا]ـسند الـصحيح ا≠ـتصر مـن أمـور رسـول ا∫ صـلى ا∫ عـليه وسـلم وسـننه وأيـامـه (صـحيح الـبخاري) Zـمد بـن إسـماعـيل أبـي عـبد ا∫ ۹.

الـبخاري ا|ـعفي، Nـقيق محـمد زهـير بـن نـاصـر الـناصـر نشـر دار طـوق الـنجاة (مـصورة عـن السـلطانـية بـإضـافـة تـرقـيم محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي. 

الطبعة ا7ولى ۱٤۲۲هـ 
الــد1ئــل وا*شــارات عــلى أخــصر ا≠ــتصرات Zــمد بــن بــدر الــديــن الــبلبانــي اÖــنبلي (ت: ۱۰۸۳ هـ) لــلدكــتور عــبد الــعزيــز بــن عــدنــان ۱۰.

الـعيدان، والـدكـتور أنـس بـن عـادل الـيتامـى، نشـر دار الـركـائـز للنشـر والـتوزيـع - الـكويـت، دار أطـلس ا?ـضراء للنشـر والـتوزيـع، الـريـاض - 
ا]ملكة العربية السعودية الطبعة ا7ولى، ۱٤۳۹ هـ - ۲۰۱۸م. 

.۱۱ .(G/۳۳/۲۰۰۷) دورية مصرف ا]غرب

سـ— الـترمـذي، Zـمد بـن عيسـى بـن سـَوْرة بـن مـوسـى بـن الـضحاك، الـترمـذي، أبـو عيسـى (ا]ـتوفـى: ۲۷۹هـ)، Nـقيق وتـعليق: إبـراهـيم عـطوة ۱۲.

عوض (جـ ٤، ٥)، نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي اÖلبي – مصر، الطبعة الثانية، ۱۳۹٥ هـ - ۱۹۷٥ م 
شـرح ابـن عـقيل عـلى ألـفية ابـن مـالـك، 1بـن عـقيل عـبد ا∫ بـن عـبد الـرحـمن الـعقيلي الـهمدانـي ا]ـصري (ا]ـتوفـى: ۷٦۹هـ) Nـقيق محـمد ۱۳.

مـحيي الـديـن عـبد اÖـميد، نشـر دار الـتراث - الـقاهـرة، دار مـصر لـلطباعـة، سـعيد جـودة الـسحار وشـركـاه الـطبعة العشـرون ۱٤۰۰ هـ - 
۱۹۸۰ م. 

شـرح الشـيخ الـدرديـر لـكتابـه ا]ـسمى أقـرب ا]ـسالـك ]َِـذْهَـبِ ا*ِْمَـامِ مـَالِـكٍ (الشـرح الـصغير)؛ مـطبوع إلـى جـانـب بـلغة الـسالـك 7قـرب ۱٤.
ا]سالك ا]عروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير. نشر دار ا]عارف، بدون طبعة وبدون تاريخ. 

شـرح حـدود ابـن عـرفـة لـلرصـاع (الهـدايـة الـكافـية الـشافـية لـبيان حـقائـق ا*مـام ابـن عـرفـة الـوافـية). Zـمد بـن قـاسـم ا7نـصاري، أبـي عـبد ا∫ ۱٥.
الرصاع التونسي ا]الكي (ا]توفى: ۸۹٤هـ). نشر ا]كتبة العلمية، الطبعة ا7ولى ۱۳٥۰هـ. 

فـتح الـباري شـرح صـحيح الـبخاري، 7حـمد بـن عـلي بـن حجـر أبـي الـفضل الـعسق)نـي الـشافـعي، رقـم كـتبه وأبـوابـه وأحـاديـثه: محـمد فـؤاد ۱٦.
عـبد الـباقـي، قـام بـإخـراجـه وصـححه وأشـرف عـلى طـبعه: مـحب الـديـن ا?ـطيب، عـليه تـعليقات: عـبد الـعزيـز بـن عـبد ا∫ بـن بـاز. نشـر دار 

ا]عرفة - بيروت، ۱۳۷۹. 
الـفروع Zـمد بـن مـفلح بـن محـمد بـن مـفرج، أبـي عـبد ا∫، شـمس الـديـن ا]ـقدسـي الـرامـيني ثـم الـصاÖـي اÖـنبلي (ا]ـتوفـى: ۷٦۳هـ)، طـبع ۱۷.

إلـى جـانـبه تـصحيح الـفروع لـع)ء الـديـن عـلي بـن سـليمان ا]ـرداوي، Nـقيق عـبد ا∫ بـن عـبد اZـسن الـتركـي، نشـر مـؤسـسة الـرسـالـة، الـطبعة 

ا7ولى ۱٤۲٤ هـ - ۲۰۰۳ م. 
ا]ـبدع فـي شـرح ا]ـقنع *بـراهـيم بـن محـمد بـن عـبد ا∫ بـن محـمد ابـن مـفلح، أبـو إسـحاق، بـرهـان الـديـن (ا]ـتوفـى: ۸۸٤هـ)، نشـر دار ۱۸.

الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة ا7ولى، ۱٤۱۸ هـ - ۱۹۹۷ م. 
مجلة مجمع الفقه ا*س)مي التابع ]نظمة ا]ؤ≥ر ا*س)مي بجدة، تصدر عن منظمة ا]ؤ≥ر ا1س)مي بجدة، الدروة ا?امسة، العدد ۱۹.

ا?امس. ا|زء الثاني ۱٤۰۹ هـ - ۱۹۸۸ م.  
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اZـلى بـاµثـار 7بـي محـمد عـلي بـن أحـمد بـن سـعيد بـن حـزم ا7نـدلسـي الـقرطـبي الـظاهـري (ا]ـتوفـى: ٤٥٦هـ) نشـر دار الـفكر – بـيروت، ۲۰.
بدون طبعة وبدون تاريخ. 

مـختار الـصحاح، لـزيـن الـديـن أبـو عـبد ا∫ محـمد بـن أبـي بـكر بـن عـبد الـقادر اÖـنفي الـرازي (ا]ـتوفـى: ٦٦٦هـ) Nـقيق يـوسـف الشـيخ ۲۱.
محمد، نشر ا]كتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت – صيدا الطبعة ا?امسة، ۱٤۲۰هـ / ۱۹۹۹م. 

ا≠ـتصر الفقهـي، Zـمد بـن محـمد ابـن عـرفـة الـورغـمي الـتونسـي ا]ـالـكي، أبـو عـبد ا∫ (ا]ـتوفـى: ۸۰۳ هـ)، Nـقيق الـدكـتور حـافـظ عـبد ۲۲.
الرحمن محمد خير. نشر مؤسسة خلف أحمد ا?بتور ل≤عمال ا?يرية، الطبعة ا7ولى ۱٤۳٥ هـ - ۲۰۱٤ م. 

ا]ــعاَمــ)تُ ا]ــالـِـي∂ةُ أَصَــالـَـة ومَـُـعَاصـَـرَة، 7بــي عــمر دُبـْـيَانِ بــن محــمد الــد…بـْـيَانِ، نشــر مــكتبة ا]ــلك فهــد الــوطــنية الــريــاض - ا]ــملكة الــعربــية ۲۳.
السعودية. الطبعة الثانية، ۱٤۳۲ هـ. 

معجـم الـلغة الـعربـية ا]ـعاصـرة لـلدكـتور أحـمد مـختار عـبد اÖـميد عـمر (ا]ـتوفـى: ۱٤۲٤هـ) ªـساعـدة فـريـق عـمل، نشـر عـالـم الـكتب، ۲٤.
الطبعة ا7ولى، ۱٤۲۹ هـ - ۲۰۰۸ م. 

مقالة ا7صل في ا7شياء ا*باحة، مقالة منشورة ªوقع الدكتور القرضاوي على ا1نترنت.  ۲٥.

مـنَاهـِجُ الـت∂حصيِلِ ونـتائـج لـطائـف الت∂أْوِيـل فـي شـَرحِ ا]ـدَو∂نـة وحـَل¡ مُـشكِ)تـها، 7بـي اÖـسن عـلي بـن سـعيد الـرجـراجـي (ا]ـتوفـى: بـعد ۲٦.
٦۳۳هـ)، اعتناء أبو الفضل الدّميَاطي - أحمد بن علي، نشر دار ابن حزم، الطبعة ا7ولى، ۱٤۲۸ هـ - ۲۰۰۷ م. 

منشور والي مصرف ا]غرب رقم (۱/و۱۷) ۲۷ يناير ۲۰۱۷. ۲۷.

الـن∂وادر والـز¡يـادات عـلى مـَا فـي ا]ـدَو∂نـة مـن غـيرهـا مـن ا7ُمـهاتِ، 7بـي محـمد عـبد ا∫ بـن (أبـي زيـد) عـبد الـرحـمن الـنفزي، الـقيروانـي، ۲۸.
ا]ـالـكي (ا]ـتوفـى: ۳۸٦هـ)، Nـقيق: جـ ۱۲: الـدكـتور أحـمد ا?ـطابـي، ا7سـتاذ/ محـمد عـبد الـعزيـز الـدبـاغ، نشـر دار الـغرب ا*سـ)مـي، 

بيروت، الطبعة ا7ولى، ۱۹۹۹م. 
الـوعـد ا]ـلزم فـي ا1جـتهاد الفقهـي وتـطبيقاتـه فـي عـقد ا]ـرابـحة كـما Bـريـها ا]ـصارف الـتشاركـية لـ≤سـتاذ Öـسن غـمادي، ۱٤۷ مجـلة ۲۹.

أطروحة، سلسلة للدراسات وا7بحاث في العلوم القانونية – العدد الثاني- أكتوبر ۲۰۲۰. 
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